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 اتنتخابالشبكة العربية لديمقراطية الإ 

 مجلس النواب العراقي اتإنتخابالتقرير التقييمي الأولي حول 

 2018 وأيار/ماي –بغداد 

 

 

 مقدمة

قل من أنتخابات قد وضعت تقريرها الثالث في الإ مع إعداد هذا التقرير تكون الشبكة العربية لديمقراطية

 ةالمرتبطو ية في العراق نتخابسبوع، فبعد كل من لبنان وتونس ها نحن اليوم نشارك في تقييم العملية الإأ

 .2018عام بإنتخابات مجلس النواب ل

 

العربية غير تضمّ مجموعة من المنظمات إقليمية هي شبكة  نتخاباتن الشبكة العربية لديمقراطية الإإ

ية وتعزيز الشفافية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول نتخابالعملية الإ طويرالحكومية وتهدف إلى ت

(الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، هي  دولة عربية 13هذه المنظمات من وقد انضوت  العربية.

الشبكة العربية لديمقراطية في إطار  موريتانيا، اليمن)العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، 

المغرب،  ردن، السودان، تونس،لبنان، الأ في كل من نتخابيةلعمليات الإقد ساهمت بتقييم او  ،اتنتخابالإ

 .ا حولهار ونشرت تقاري مصر، الكويت وموريتانيا

 

شبكة  ؛مساعدة أعضاء الشبكةبات، و نتخابالعراق بدعوة من المفوضية العليا المستقلة للإ نزوراليوم وها نحن 

ن أربي ساهم في العديد من البعثات، بد لنا  كفريق ع ية، وهنا لاجتماعومنظمة تموز للتنمية الإ يةعين العراق

كما ونتقدّم بالشكر  ،ناجحةالتقييمية البعثة هذه الجل تنظيم أنثني على الجهود المبذولة من قبل زملائنا من 

ولا بد لنا ان نشكر المفوضة العليا المستقلة حسن الضيافة والاستقبال. على  هاناالتي قابلكافة الأطراف ل

 والتحرك بحرية كاملة. في العراق لبعثة التواجد اتاحت لالتي ات، لكافة التسهيلات والترتيبات للانتخاب
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السودان والبحرين  زملاء منتعذر على المن زملاء من المغرب ولبنان، و  العربية تكونت بعثة الشبكة

ات، جتماعاللقاءات والإ قامت خلالها بعدد منيام أعشرة البعثة أمضت . وقد سباب تقنيةلأ معنا مشاركتهم

 الإنتخابية من الناحيتين في تكوين صورة كاملة حول مختلف المفاصل المتعلقة بالعملية التي ساهمت

وتهدف مشاركة الشبكة . ميدانياً  (الخاص والعام) قتراعيومي الإ مواكبة، اضافة الى والسياسية القانونية

تقييم العملية الديمقراطية في  الىات مجلس النواب العراقي، إنتخابات في مراقبة نتخابالعربية لديمقراطية الإ

 ات.نتخابالعراق بالمقارنة مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الإ

 

 في مجالالعاملة منظمات المجتمع المدني بعدد من د الشبكة وفإلتقى  قتراعالإ يومييام التي سبقت في الأ

في المؤتمر الموسع للمراقبين الوفد شارك كما (شبكة عين ومنظمة تموز ونقابة المحامين)،  اتنتخابمراقبة الإ

ستاذ معن رئيس مجلس المفوضين الأ والتقى ،اتنتخابالدوليين الذي نظمته المفوضية العليا المستقلة للإ

مثل  في الإنتخابات والكتل والائتلافات السياسية المشاركة حزابمن الأ عدداً الهيتاوي. بعدها التقت البعثة 

سائرون وائتلاف دولة القانون والتحالف الديمقراطي وائتلاف وطنية وقائمة الرافدين، كما التقت البعثة 

 .للإنتخاباتمن المقاطعين بالإضافة الى عدد ين من منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلامي مجموعة

  

في ت البعثة )، تواجد2018أيار/مايو  10(الخميس  بالعسكريين والقوى المسلحة الخاص قتراعفي يوم الإو 

في بغداد  قتراععلى عدد من مراكز الإ ت، وجالالإنتخابية العملية راقبةمنذ الصباح لم قتراععدد من أقلام الإ

تواجد أعضاء فقد )، 2018أيار/مايو  12العام (السبت  قتراعالصناديق. أما في يوم الإ إغلاقحتى لحظة 

خلال ، وجالوا التصويت/الإقتراعافتتاح عملية  مراقبةل في مراكز الإقتراع البعثة قبل الساعة السابعة صباحاً 

والطبيعة السياسية  فة السكانيةالكثاتختلف من حيث  في مناطق متعددة مراكزال اليوم الإنتخابي على عدد من

 .العد والفرز الالكترونيو  قتراعاختتام عملية الإ للمنطقة، وصولاً إلى لحظة

عن  وافيةصورة أن يشكل  بناءً على اللقاءات التي قام بها ومواكبة الإقتراع ميدانياً  استطاع الفريققد و 

  .على هذه المشاهدات دناه استناداً وقد أعد التقرير أ ية،نتخابمجريات العملية الإ
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 التقرير التقييمي

  

 العام والإقتصادي والإجتماعي أوّلاً: المناخ السياسي

 

ا العراق هدهات برلمانية يشإنتخابهي رابع  2018 /مايوأيار 12ات العراقية التي جرت يوم نتخابتعتبر الإ

 راضي العراقية منها. الأوهي الأولى بعد سقوط الدولة الإسلامية وتحرير كامل ، 2005مند عام 

أكبر سماته التهديدات الإرهابية التي من  حساس،ات البرلمانية في ظل سياق سياسي نتخابالإ هذهجرت و 

ي حققه الجيش العراقي وقواه الأمنية والشعبية أزال ذنتصار الكبير الإلا أن الإ .وجود الدولة العراقية طالت

ي جتماعالإ ستقرارعودة الإعلى  يدلّ وضعه الأمني بشكل ب وتحكماً  المخاوف وأضحى العراق أكثر أمناً  هذه

 ذلكوما نتج عن  ،فوق ترابه والإرهاب المتنقل عدة سنوات من الوجود الأمريكيلعانى ي ذالللشعب العراقي 

 من تحديات حول مصير الدولة العراقية ومستقبل وحدة أراضيها.

التي يفرضها الهائلة المالية والبشرية  والمتطلباتأنه بالرغم من تلك المعيقات الأمنية  البعثة هتسجلقد وما 

ية التي يكرسها نتخابحفاظ على دورية تنظيم استحقاقاته الإقد استطاع الفإن العراق  ،برلمانية انتخابات جراءإ

 ات الصلة. ذدستور البلاد والقوانين 

 

 التحدي الدولي والإقليمي

إلى جانب الحصار  في المنطقة، يةمنالأو  استمرار التهديدات العسكريةب الدولي والإقليمي الوضع سميت

القرب . إن البعد التاريخي و للجمهورية العراقية الديمقراطية لخياراتاعلى  اً سلبما سيؤثر ، الاقتصادي

التدخلات  في مواجهةالمسلحة و  جراء النزاعات، وشعوباً  بلدان المنطقة دولاً لالمصير المشترك يربط الجغرافي 

 الإرهاب. و  الخارجية

اجتماعية قتصادية و إتداعيات  استكون له ،التي تواجهها دول المنطقة العربيةالامنية والعسكرية ن التهديدات إ

 . مسالة مصيرية الديمقراطيالتحول  مسارعلى الإرهاب والانخراط في القضاء تجعل من  يةو تنمو 
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 لتحديات الوطنيةا

حدة الصراع  إرتفاعالى ، 2018/مايو أيار 12ات البرلمانية يوم نتخابالإ إجراء دىأ على المستوى الوطني

الكتل التي لديها مصالح مع دول مؤثرة في السياسات  صوصاً خوالكيانات السياسية،  حزابوالتنافس بين الأ

  المصالح.مع هذه  انسجاماً  السياسية هافمواق أتيت التيو  ،الوطنية

الكبير وغير  رتفاع، الإحدة الصراع السياسي والمذهبي والطائفي أحياناً  رتفاعاومن العوامل التي ساهمت في 

يواجه البلاد، حيث أصبح  ا يعتبر تحدياً ذ، وهوتكتلاً  حزباً  204يناهز  ذيال حزابالمسبوق في عدد الأ

النظر  التشريعية إعادةمن أي وقت مضى، مما يفرض على المؤسسة  وانقساماً  المشهد السياسي أكثر تشرذماً 

 .والتجمع الحق في التعبير والتنظيمب في العراق بما لا يمسّ  حزابفي شروط تأسيس الأ

 

 الحراك الشعبي

ات المستقلة التوجهات ذالمجتمع المدني منظمات لا زالت بعض القوى السياسية العراقية إلى جانب 

تتهمها بالفساد و الحكومة  اتلسياسالوقفات والمسيرات المعارضة تنظيم الشارع عبر في تتحرك ، ةوالديمقراطي

بإقرار الدولة المدنية كبديل يضمن الحريات العامة ويرجع  هذه القوى وتطالب .المذهبية والطائفيةتعزيز و 

الدينية والعرقية التي تمثل الأقلية المكونات و  الأحزاب الصغيرة الثقة في العملية السياسية ويساهم في مشاركة

 تعتبر نفسها مهمشة إن لم تكن مقصيه بالرغم من (الكوتا) المخصصة لها. التي بدورها ،في البلاد

 يستل أن المقاطعةمعتبرة ات نتخابمقاطعة الإالى التي تدعو  تلك من بين القوى الفاعلة في حراك الشارع

ي ومن المفوضية العليا المستقلة نتخابموقف من القانون الإ إنّما هيللعملية السياسية،  بالضرورة رفضاً 

ات الصلة ذلا ترقى إلى المعايير الدولية و  ،يةنتخابمقاربتها للعملية الإو  ات وطريقة تشكيلها وقراراتهانتخابللإ

 .وفق وجهة نظر هذه القوى اتنتخابت المشرفة على الإئابالهي
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 ات مجلس النوابنتخابالناظم لإ ثانياً: الإطار القانوني 

 

560Fات مجلس النواب، فقد كان نص المادة نتخابحدد الدستور العراقي القواعد العامة لإ

من الدستور صريحاً  1

وحاسماً لجهة تحديد مبدأ تداول السلطات، فحدد مدة ولاية أعضاء المجلس بأربع سنوات، وحدد شروط 

 .قائمء ولاية المجلس المن انتها يوماً  45مجلس جديد قبل  إنتخاب

49P1Fحجم التمثيل في المادة  أيضاً وحدد الدستور 

2
P  ن يمثل أمواطن عراقي، على  100,000بمقعد نيابي لكل

اً في كل قتراعاعلى حق المواطن بالمشاركة السياسية، ترشحاً و  أيضاً كد الدستور أالشعب العراقي بأكمله. و 

20P3Fو  52F3من المواد 

4
P ،قتراععلى سلمية تداول السلطة وسرية الإ بالإضافة الى التأكيد. 

 

ات مجلس النواب في العراق، فمنذ العام إنتخابهو القانون الرابع الذي ينظم  45/2013رقم  القانونن إ

تركيز على النظام ال في كل مرة ويتم ي،إنتخابفي كل استحقاق ات نتخابللإجديد ،  يتم إصدار قانون 2005

مادة وقد تم تعديل بعض مواده  48يقع في ف،  45/2013ما القانون الحالي أي وحجم الدوائر. نتخابالإ

 : هفيساسية عدد من القضايا الأما يلي و مرتين، 

 

 في سجل الناخبين:  -1

سجل الناخبين لاعتماد المفوضية على أحدث قاعدة بيانات على ات، نتخابمن قانون الإ 17المادة  نصت

وقد حدد القانون شكل  .البطاقة التموينية، مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبينالمعدة وفقاً لقاعدة بيانات 

                                                
 ):56(المادة  1

  الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.تكون مدة الدورة  -اولاً 
 يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة -ثانياً 

 ):  49(المادة  2
كمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع أس العراق يمثلون الشعب العراقي بالاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفو يتكون مجلس النواب من عدد من  -اولاً 

  العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
 ): 5المادة ( 3

  السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. 
 ): 20المادة ( 4

  للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
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 الإجرائيةتفاصيل العملية  تركتُ  فيما 20و 19، 18ومراحل تحديث المعلومات والاعتراض عليها في المواد 

 .للمفوضية

 

 ي:نتخابفي النظام الإ -2

 1.7 ـنظام سانت ليغو المعدل عراقياُ ب باعتماد ينتخابات النظام الإنتخابمن قانون الإ 14حددت المادة 

 328ية تتنافس على إنتخابدائرة  18الى  بموجب القانون وباعتماد نظام اللائحة المفتوحة، وقد قسم العراق

مقعد نيابي واحد  بحسب قاعدة مقعداً  320وقد تم تحديد عدد المقاعد بـ من القانون.  11بحسب المادة  اً مقعد

هذه تنقسم بحيث للمكونات،  "كوتاكـ"مقاعد يتم اعتمادها  8بالإضافة الى ، مواطن/ة عراقي/ة 100,000لكل 

P4Fاتنتخابالمقاعد على عدد من المحافظات. ومع اعتماد التعديل الثاني لقانون الإ

5
P تمت إضافة مقعد آخر ،

 مقعداً. 329لمجلس النواب  لإجمالياصبح العدد أ ، وبذلكمقاعد 9لهذه المكونات لتصبح 

من  أدنى% كحد 25، ولم يتم تعديلها لتبقى عليهاأما في ما يخص الكوتا النسائية، فقد عاد وأكد القانون 

بحسب  رجال ةامرأة لكل ثلاث وفق قاعدة م التسلسل في الترتيباحتر تم اي أنلوائح الكتل والائتلافات، شرط 

 من القانون. 13المادة 

 

 : قتراعالحق في الترشح والإ في -3

تفاقيات الدولية، وهو مكتملة، وهو ما يتماشى مع الإ ةسن 18ـب قتراعسن الإ 5من المادة  الثالثةحددت الفقرة 

ختلاف في وجهات النظر بين ية السابقة. وعلى الرغم من الإنتخابما حافظت عليه كافة القوانين الإ أيضاً 

وقد  .من القانون 5ات بحسب المادة نتخابللترشح للإ الثلاثينتم اعتماد سن  إلاّ أنهالكتل السياسية كافة، 

و ما يعادلها، أ أدنىعدادية كحد على شهادة الإ حاصلاً من هذه المادة أن يكون المرشح  4اشترطت الفقرة 

P5Fول للقانونوأتى التعديل الأ

6
P  و ما يعادلها، ومن ثم يعود التعديل الثاني أشهادة البكالوريوس  إلىليرفع الشروط

                                                
5 http://ar.parliament.iq/2018/02/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/ 
6 http://ar.parliament.iq/2018/01/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D9%85-2/ 

http://ar.parliament.iq/2018/02/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://ar.parliament.iq/2018/02/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://ar.parliament.iq/2018/02/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://ar.parliament.iq/2018/01/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85-2/
http://ar.parliament.iq/2018/01/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85-2/
http://ar.parliament.iq/2018/01/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85-2/
http://ar.parliament.iq/2018/01/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85-2/
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% من المرشحين أن 20على الفقرة الرابعة ليعطي نسبة جواز  اً ثانياً ليثبت شهادة البكالوريوس، ويضيف بند

 و ما يعادلها.أعدادية يكونوا من حملة الشهادة الإ

 

  لفرز:اوالعد و  قتراعلية الإآفي  -4

نظام التصويت الالكتروني، وتركت للمفوضية تحديد التعليمات  على احتمالية اعتماد 43نصت المادة 

 العد والفرز بشكل يدوي. آليات 38المادة  فيما حددت ،ات الخاصة بالعد والفرزجراءوالإ

لتصبح على الشكل التالي: "تجري عملية الفرز  38المادة  غيّرات، نتخابغير أن التعديل الثاني لقانون الإ

السياسية بنسخة الكترونية من  حزابتسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأوالعد باستخدام جهاز 

لتفرض على المفوضية ضرورة ، "قتراعفي كل محطة من محطات الإ قتراعاستمارات النتائج وأوراق الإ

 اعتماد التجهيز الإلكتروني للعد والفرز.

 

  ي:نتخابفي الدعاية والإنفاق والصمت الإ -5

) وحددت المحظورات الخاصة 29-21ي (من المادة نتخابلدعاية والإنفاق الإلمواد  9خصص القانون 

ي، نتخابلجهة استخدام المال العام والمؤسسات العامة والدينية للترويج الإ إن يين،نتخابالإ علانبالدعاية والإ

مرات،  3" إعلانمرات وكلمة " 9وقد وردت كلمة "دعاية"  .لجهة الضغط والتحريض الطائفي والمذهبيأو 

 ينينتخابنفاق والدعاية الإتنظيم الإغياب في القانون. واللافت فقط أما كلمة "إنفاق" فقد وردت مرة واحدة 

 .في كل هذه المواد بشكل تفصيلي

 

 :قتراعحرية وسرية الإ -6

"يمارس كل ناخب حقه  أن وعلىرادة الناخب، إات على ضرورة احترام نتخابنصت الفقرة الثانية من قانون الإ

 ."ةناببصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإ نتخابفي التصويت للإ
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 ةينتخابالملاحظات العامة على الإطار القانوني الناظم للعملية الإ ثالثاً: 

 

ات، والتي تهدف نتخابي من خلال المعايير الدولية لديمقراطية الإإنتخابالشبكة العربية الى اي قانون  تنظر

 تأتيوبعد استعراض نص القانون،  .شفافية ونزاهة العملية الديمقراطيةعدالة و ساس الى تعزيز في الأ

 الشكل التالي: على  ات التي اعتمدتجراءحول القانون والإ ناملاحظات

 

 في سجل الناخبين/ات:  -1

حقهم في المشاركة إن غياب التعداد السكاني وعدم إجرائه يحد من وصول كافة المواطنين العراقيين لممارسة 

علام ودعاية إ ن اعتماد البطاقة البيومترية المحدثة، يحتاج الى جهد كبير ووقت أطول، و أ. كما السياسية

نتيجة اعتماد هذا  قتراعحقهم في الإ لكثير من الناخبين من اً حرمان قتراعوقد شهد يوم الإ ،أكثر فاعلية

  .جراءالإ

 

 ي: نتخابالنظام الإ -2

، الوصول الى البرلمان للكتل الأقل تمثيلاً أماموضع القانون قاعدة معقدة لاحتساب الحاصل، تشكل عائقاً 

 .مبدأ صحة التمثيل الشعبييحد من  ممّاالقرار، بوتعطي فرص أكبر للكتل الكبيرة كي تتحكم 

 وهيمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة نصت عليه اتفاقية  مماقل أكما ان اعتماد كوتا نسائية بنسبة 

التزام  على ذلك ، والدليلالتقاليد الاجتماعيةهيمنة ، لا يسمح بالمشاركة الحقيقية للمرأة وتحررها من 33%

 %.25الذي فرضه القانون وهو  دنىاغلب الكتل بالحد الأ

 

  :قتراعالحق في الترشح والإفي  -3

للترشح، فهو  الثلاثينما اعتماد سن أوهو يتماشى مع المعايير الدولية،  قتراعللإ سنة 18كرس القانون سن 

الحرمان من ( يحد من انخراط الشباب في العمل السياسيلأنه ، الدوليةبحسب المعايير  اً بر عال جدتيع

 اً ات تمييز نتخابالإ في خبراءالة في الترشح يعتبره لميدة العهاالششرط غير ان اعتماد  .المشاركة السياسية)

 .رادة الشعبإعلى  ابين المواطنين وتضيق
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 والعد والفرز:  قتراعالإ آلياتفي  -4

أحد الأمور المفصلية في العملية الديمقراطية، وعلى كافة  اتنتخابمبدأ المشاركة الواسعة في الإ يعتبر 

اد العد والفرز تسهل توسيع المشاركة، وهو ما يسعى القانون إلى تجسيده في اعتمات أن جراءوالإ لياتالآ

مشاركة أي مواطن في عملية  مماأن تكون معوقاً أات مهما كانت، لا يجب جراءن هذه الإأالالكتروني. غير 

 .قتراعالإ

 

 ي: نتخابوالإنفاق الإ علانفي الدعاية والإ -5

خلو النص القانوني من ضوابط حقيقة لهذه المسائل و ية، نتخابالدعاية الإ، وفوضى المعتمد ن سقف الإنفاقإ

 .تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخب مبدأيينتهك المحورية في العملية الديمقراطية، 

 

 دور المجتمع المدني:  -6

ية، وهو بذلك لم يعطها نتخابلم يأت القانون على ضمان حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الإ

 ية.نتخابمتعلقة بالعملية الإالقضايا الالمفوضية والمحاكم المختصة في  مدعاء أماصفة الإ اتخاذحق  أيضاً 

منظمات المجتمع المدني وتسعى الى مع العلاقات  أحسنالمفوضية ومنذ تأسيسها تسعى الى بناء  أنغير 

 صفحتها الخاصة.التنسيق الدائم معها، وتنشر تقاريرها على 

 

 ية:نتخابالإ دارةفي الإ -7

ات، ومن نتخابالمستقلة للإ دارةية باعتماده صيغة الإنتخابالإ دارةالإنواع ا أفضلاختار العراق ان يذهب الى 

العليا المستقلة  للمفوضيةفالإدارية. ية ستقلالمعيار الإ وه، دارةأهم المعايير التي يمكن رصدها حول هذه الإ

، وهي لا تتبع للسلطة التنفيذية بأي شكل من أيضاً نظام داخلي خاص، وهيكل وظيفي خاص  للإنتخابات

 الأشكال. 

ات، على نتخاب، حيث يقوم عمل المفوضية العليا المستقلة للإختصاصما المعيار الآخر المهم، هو الإأ

ية، وهي بذلك غير معنية بأي ملف آخر غير نتخابلعملية الإا توضيحية لتنظيمصدار مراسيم اجرائية إ
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موازنة المفوضية تقر في مجلس  نأحيث ية المالية، ستقلالهم، هو الإخير والأالمعيار الأو  ات.نتخابالإ

 النواب كجزء من الموازنة العامة. 

الضغط عليها  وأن توسيع صلاحيات المفوضية وعدم تقييدها أات، نتخابالشبكة العربية لديمقراطية الإ رىت

 والاستقلالية شفافيةال ن اعتماد مبادئأوترى الشبكة هو أمر يساعد كثيراً في تحسين الأداء الديمقراطي. 

ن عن المجتمع المدني ينقابات وممثل ورؤوساءاختيار أعضاء المفوضية، كاختيار قضاة  في والتنوع المهني

العملية  هة وشفافيةالنز حيادية، وهي معايير ضامنة يجعل من عمل المفوضية أكثر شفافية ومهنية و 

 .يةنتخابالإ

 

 قتراعمشاهدات يوم الإ: رابعاً 

 

ومند ساعة الافتتاح، بزيارة حوالى ثمانية مراكز  قتراعات يوم الإنتخابقام فريق الشبكة العربية لديمقراطية الإ

ات إجراءمن خلال تلك الزيارات الميدانية رصد  واستطاع الفريقية في أحياء مختلفة من مدينة بغداد. إنتخاب

 ما يلي: تسجيلو ية نتخابالعملية الإ

المتنافسة، إذ يانات السياسية شابت فترة الصمت الانتخابي خروقات من قبل مناصري بعض الك -

 يوم الذي سبق يوم الاقتراع العامفي ال جابت مسيرات الدعم والتأييد الطرقات

 كما هو مقرر في القانون الإنتخابي صباحاً  ةالساعة السابعمن عملية الاقتراع  بدء -

ل على السيارات وجميع أنواع التجوّ ر ظحبسبب قرار  قتراعضعف حركة المواطنين صباح يوم الإ -

 في الفترة الصباحية لناخبين والناخباتلحضور قليل وقد سجل  وسائل النقل

 واعتماد إجراءات مشددة للمراقبةلأفراد القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواجد كبير  -

في المراكز التي تم اعتمادها  دولية،أو قنوات عراقية  سواء ،حضور كبير ومتنوع لوسائل الإعلام -

 للتغطية الاعلامية

 الإقتراعفي مراكز  بعض المنظمات العراقية ن منراقبيتواجد م -
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الخاصة بالتحقق من  ةالأجهزة الإلكتروني استعمال الإقتراع بطريقة محطاتجهل أغلب أعضاء  -

 وارتباكهم عند استخدامها الهوية والصندوق الإلكتروني

 الإقتراع اتالكيانات بمحط ضعيف لممثليتواجد  -

أدى إلى إرباك وإحراج بعض المخصصة،  قتراعكثيف لوسائل الاعلام داخل محطات الإتواجد  -

 ة عدد من الخروقات في هذا المجالكما سجل فريق الشبك النساء، خصوصاً الناخبين 

 لمرشحينل دعائية توزيع بطاقات، عبر قتراعاستمرار الدعاية بالقرب من مراكز الإ -

من ما يقبلها  كون الجهاز نادراً  طويلاً  وضع البصمة في جهاز التحقق من الهوية يستهلك وقتاً  -

 ملية الإقتراعمما يؤثر على سرعة ع الأولى ةالمحاول

وعدم وجود تعليمات للحفاظ على سرية  قتراعالصندوق تمس بسرية الإفي طريقة وضع الورقة  -

 التصويت

وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الى مراكز الاقتراع لم يكن بالأمر اليسير، وحتى قدرتهم  -

الأختام على أوراق  على الاقتراع بحرية وسرية لم تكن ممكنة بسبب صعوبات تتعلق باستخدام

 الاقتراع المكتظة بالخانات.

وهم ليسوا من ذوي الإعاقة برفقة لاحظت بعثة الشبكة دخول ناخبين/ات يجيدون القراءة والكتابة،  -

 حد الافراد، وهو مؤشر على التأثير في خيارات هؤلاء الناخبين، دون تدخل من مدراء المحطات.أ

 الظهرلمراكز بعد الساعة الواحدة بعد افي عدد الناخبين والناخبات  رتفاعا -

ادر) و (سواء الأجهزة الأمنية او الك قتراعان تعليمات المفوضية للمسؤولين عن تنظيم مراكز الإ -

 على ارض الواقع ةليين كانت ملموسبتسهيل عمل المراقبين المحليين والدو 

 في الساعة الخامسة مساءً  %12.36 الـ لم تتجاوز حيث قتراعضعف نسبة المشاركة في عملية الإ -

 عض المراكزبفي 

جهاز تسريع وتحديداً  ينتخابالخاصة بالعد والفرز خلال اليوم الإبعض الأجهزة الالكترونية تعطل  -

 مما أخّر عملية العد والفرز. النتائج الالكتروني،
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 ستنتاجاتخلاصات والااً: الخامس

 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق  العالمي لحقوق الانسان علانانطلاقاً من مرجعية الإو  بناءً على ما تقدّم

خلص فريق ، على المعايير والممارسات الفضلى في مجال الحكم الرشيد والديمقراطيةو  المدنية والسياسية،

 : الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات الى الإستنتاجات التالية

 

العراقي بمختلف مكوناته بضرورة احترام تداول السلطة عبر ان التزام الدولة العراقية وقناعة الشعب  -1

العام، الدوري والسلمي، رغم كل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية يشكل احتراماً  قتراعالإ

 للدستور.

 .يةنتخابالإ دارةونزاهة الإات هو ضمان لحياد نتخابوجود المفوضية العليا المستقلة للإ -2

شابته العديد من العيوب  فقدات صادر عن مجلس النواب، نتخابقانون للإعلى الرغم من وجود  -3

 : من بينها والنواقص

 واعتماد القائمة المفتوحة على مستوى المحافظات) 1.7(سانت ليغو معدل  الانتخابيالنظام  -

 (الاعتماد على البطاقة التموينية، وفرض البطاقة البيومترية كشرط للاقتراع)سجل الناخبين  -

 ييننتخابية والانفاق الإاعفي مجال الد تشدداً  ضوابط اكثرغياب  -

جديدة، تحتم على المفوضية جهد اكبر في تثقيف الناخبين وموظفي محطات  إقتراع آلياتان اعتماد  -4

 .قتراعالإ

 هحقلممارسة مام أي مواطن أكون عائقاً ين أعملية الإقتراع لا يجب في ان اعتماد أجهزة الكترونية  -5

في كافة مراحل  احترام حق المواطن في حرية وسرية الإقتراع ضرورة بالإضافة الى ،في الإقتراع

 .العملية الإنتخابية

سجلت بعثة الشبكة تشكيك العديد من الكتل السياسية بحياد المفوضية، نتيجة لطريقة تشكيلها  -6

 باعتماد المحاصصة السياسية.
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ن الحكوميين من يأخذ بعين الاعتبار الموظفتات النيابية يجب ان نتخابان معايير الترشح للإ -7

كفل مبدأ تكافؤ ت ضوابط وإجراءاتاعتماد ، و لجهة سوء استخدام السلطة والمال العام أصحاب النفوذ

 .الفرص بين المرشحين

الامن  تواجد رجالو معنيين بالعملية، الفراد غير تواجد عدد كبير من الأو  قتراعالفوضى في مراكز الإ -8

 .قتراعداخل هذه المراكز يشكل انتهاكاً للمعايير الخاصة بتنظيم مراكز الإ

كثر أات إنتخابجل ضمان أان القوانين الناظمة لعمل المفوضية تحتاج الى تطوير وإصلاح من  -9

 .عدالة

مات التعليتوصيل ضعف في ال مت بها بعثة الشبكة، تمت ملاحظةخلال الزيارات التي قا -10

نتخابية، مما أثر على فهمهم للإجراءات لكتل المشاركة في العملية الامن المفوضية لوالمعلومات 

 .كافة

 

 سادساً: التوصيات

 

، ت اليها البعثة توصلليها التقرير، وانطلاقاً من الاستنتاجات التي إر اشأسبق و انطلاقاً من المبادئ التي 

 نوصي بما يلي: 

 

Uتوصيات عامة: 

المستوى  الحكومية علىتعداد سكاني، تساهم به كافة الوزارات المعنية والإدارات  إجراءضرورة  -1

 الوطني وعلى مستوى المحافظات.

بما لا يتعارض مع الحقوق المدنية  حزابتنظيم العمل السياسي من خلال إعادة النظر في قانون الأ -2

 والسياسية التي يكفلها القانون الدولي والدستور العراقي.

إعادة النظر في نظام تكوين المفوضية، وإصلاح نظاميها التأسيسي والتنظيمي، وضمان تكليفها قبل  -3

 ات.نتخابالإ إجراءسنة على الأقل من 
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عدم التمييز بين المرشحين والمرشحات عند احتساب الفائزين بحسب الحاصل الإنتخابي المعتمد  -4

 .من الكوتا التي يفرضها القانون وذلك احتراماً لإرادة الناخبين دون اعتبارها جزءاً 

 

Uات:نتخابتوصيات في قانون الإ 

ات، واحتراماً لمبادئ نتخابي تماشياً مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الإنتخاباصلاح القانون الإ -1

مشاركة شعبية في العملية  أكبرالفرص بين كافة المواطنين، واحترام إرادة الناخبين، وضمان  ؤتكاف

 ية.نتخابالإ

الفرص لجميع المرشحين بشكل  تتيحية، نتخابي والدعاية الإنتخابنفاق الإوضع قواعد ناظمة للإ -2

 عادل وحر.

 % على الأقل.33لتصبح  1995تعديل الكوتا النسائية تماشياً مع اتفاقية بكين لعام  -3

 على الأقل.سنة  25تعديل سن الترشح ليكون  -4

على الأقل  أشهرشرط الاستقالة المسبقة من الوظيفة قبل ستة ن من الفئات الأولى، يترشح الموظف -5

 ات.نتخابمن الإ

 .ي في العراق (سانت ليغو) بما يكفل المنافسة العادلةنتخابنظام الإالتعديل  -6

 .لغاء الترشح الفردي توازياً مع ترشيح الكتل والائتلافاتإ -7

 .نتقائياً واحترام خيارات الناخبينلغاء الامتياز الممنوح لرئيس اللائحة في استبدال الأعضاء اإ -8

 

 فريق الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات
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